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  المبادئ التي تحكم شهر القرار الإداري
  هدكتوراطالب      مباركي براهیم                     

  :مقدمة
لا یكفي لنفاذ القرار الإداري في مواجهة المخاطبین به أن یصدر صحیحاً 
مستوفیاً أركانه، و إنما لا بد أن یتوفر العلم لدى هؤلاء حتى یمكن الاحتجاج به 

قر الفقه و القضاء الإداري على ذلك، حتى أن المشرع تدخل اتجاههم، و قد است
في هذا الشأن لتنظیم مسألة العلم بالقرار الإداري من خلال تحدید وسائل العلم 

والوسیلة القانونیة المقررة في هذا الشأن هي النشر في شأن القرارات  .به
  .في صدد القرارات الفردیة الإعلانالتنظیمیة و 

إلا  اعدة العامة أن القرارات الإداریة لا تسري في مواجهة الأفرادو إذا كانت الق
في فرنسا و مصر و (  بعد أن یتم شهرها، إلا أن موقف الفقه و القضاء المقارن

قرار لشهر اسواء بوسائل  ،من هذه القاعدة، فیما یتعلق متباین قد جاء )الجزائر
شر القرارات الإداریة أو إن نالإداري التنظیمي أم الفردي، فضلاً عن ذلك، ف

التي تضمنت تحقیق علم  )1(القواعد الإجرائیةیخضع لطائفة من ) إعلانها(تبلیغها 
المخاطبین بالقرارات الإداریة، و قد أقرت التشریعات مسؤولیة الإدارة عن إیصال 

، و بذلك تتولى الإدارة )2(تلك التشریعاتالعلم بالقرار للأفراد ضمن وسائل حددتها 

                                         
، دار الفكر العربي، )دراسة مقارنة(سلیمان محمد الطماوي، دروس في القضاء الإداري . د )1(

 .179، ص 1976القاهرة، طبعة سنة 
محمود عاطف البنا، الوسیط في القضاء الإداري، دار مطابع الطوبجي، القاهرة، الطبعة . د )2(

 .و ما بعدها 326، ص 1999الثانیة 
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، وما ة الصعوبات التي قد تحول دون ذلكإیصال العلم للأفراد و تذلیل كاف مهمة
یعترض طریقها العدید و الإدارة و هي تقوم بهذا الالتزام .یترتب عن ذلك من آثار

، خاصة فیما یتعلق بتمكین الأفراد من العلم و الاطلاع على من الصعوبات
ي قد یلحق بالأفراد جراء بیانات صحیحة أو مشوبة بالخطأ، و بین الضرر الذ

ذلك، هذا فضلاً عن اعتبارات المصلحة العامة التي تراعیها الإدارة عندما یقوم 
الأفراد بالاطلاع على الوثائق و المستندات الإداریة، و من بین هذه الاعتبارات 
سریة بعض الوثائق التي تدخل المشرع في كثیر من الدول للنص على تجریم من 

 النهایة إلى الحد منفي ل هذه السریة، الأمر الذي یؤدییقوم بإفشاء مث
هذا ما یتبین من خلال دراسة المبادئ التي تحكم شهر القرار الإداري .حقهذاال

ثم ) المبحث الأول(حیث نبحث مبدأ شهر القرار الإداري والآثار المترتبة علیه 
  )الثانيالمبحث (نتناول القیود التي ترد على مبدأ شهر القرار الإداري 

 :والآثار المترتبة علیه القرار الإداري شهر دأمب: الأول بحثالم
. یحظى موضوع مبدأ شهر القرار الإداري في هذه الدراسة بأهمیة خاصة

به كل ما تنتجه أو توفره الإدارة من علم للأفراد بأعمالها وإجراءاتها سواء یقصدف
  .)1(عن طریق الوسائل الرسمیة أم العادیة للشهر

ذلك أن هذا الشهر ماهو إلا واقعة تترتب علیها نتائج وآثار تتعلق بالقرار    
الإداري و الاحتجاج به سواء في مواجهة الإدارة أم في مواجهة الأفراد وهو ما لا 

هذا ما نبینه من خلال التطرق لمبدأ شهر القرارات . یجوز إغفاله في البحث
                                         

عبد العزیز السید الجوهري، القانون والقرار الإداري، في الفترة ما بین الإصدار والشهر . د )1(
 .  91، ص 2005عیة، الجزائر، الطبعة الثانیة سنة دیوان المطبوعات الجام) دراسة مقارنة ( 
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ار المترتبة على شهر القرارات الإداریة ثم نتناول الآث) المطلب الأول ( الإداریة 
  ).المطلب الثاني ( في مواجهة الأفراد 

  :مبدأ شهر القرار الإداري: المطلب الأول
الإشهار هو العملیة التي یتم بمقتضاها وصول القرارات الإداریة إلى علم الأفراد 

، كما أصحاب الشأن، و هذه العملیة هي التي تحدد وقت نفاذ القرارات الإداریة
أن مدة الطعن القضائي لا تبدأ في السریان إلا من الیوم الذي یعرف فیه الطاعن 

بدء سریان القرار الإداري في  ،بمضمون القرار و فحواه، كذلك یترتب علیه
  .مواجهة المخاطبین به و بالتالي إمكانیة الاحتجاج علیهم

لمبادئ القانونیة في مجلس الدولة الفرنسي الدور في وضع الكثیر من الو قد كان 
مجال شهر القرار الإداري، عن طریق الأحكام التي تصدر عنه، و كذلك من 
خلال المذكرات التي یتقدم بها مفوض الدولة للمجلس، و من ثمار الجهد 
المشترك من القضاء و الفقه ظهرت ملامح لنظریة یمكن تسمیتها نظریة شهر 

سمات التطور و لا تقف عند حد القرارات الإداریة، و هي نظریة تحمل كل 
  .الجمود في الفكر و التطبیق

فإنه یمكن القول بأنها  في هذا المجال،و بالنظر إلى أحكام القضاء الإداري 
شهر القرار الإداري ینص علىنص قانوني أو تنظیمي  صدوركانت في حال 

 إتباعهفإن هذا النص یصبح ملزماً للإدارة، و بالتالي یتوجب علیها  ،بشكل معین
أما إذا لم یوجد نص فإن  .الشكل المنصوص علیه لإتمام شهر القرار إتباعو 

القضاء یفحص كل حالة على حدى، و یستهدي في قضائه بمبادئ تأخذ في 
من أهمها إمكانیات الإدارة و ظروفها و تحقیق مصلحة  ،الاعتبار عدة عناصر
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لعمل القانوني المطلوب الأفراد و الظروف و الملابسات المحیطة بالواقعة و ا
و أهم المبادئ التي قررها الفقه و ، قرارشهره و صفة المطلوب إعلامهم بال

وأن ) أولا( یة تنشر و القرارات الفردیة تبلغالقرارات التنظیم، أن القضاء الإداریان
) ثانیا( النشر طریقة إشهار غیر شخصیة أما التبلیغ فهو طریقة إشهار شخصیة

بعض و أن ) ثالثا( ار الإداري یقع على عاتق الإدارةار القر عبء إثبات إشهو 
 ).رابعا(القرارات التي لا تقبل أي وسیلة شهر

القرارات الإداریة التنظیمیة : التنظیمیة تنشر والقرارات الفردیة تبلغ تالقرارا: أولا
 ،والتي تسمى لوائح تتضمن قواعد عامة و هي في طبیعتها نوع من التشریع

و إنما تخاطب مجامیع غیر  ،ا أنها لا تخاطب أشخاصاً بذواتهمالأصل فیه
محددة سلفاً من المواطنین، و الوسیلة الأساسیة للقول بالعلم بالنسبة للقرارات 

، الذي تتبع فیه الادارة شكلیات معینة لكي یعلم الإداریة التنظیمیة هو النشر
انون على وسیلة معینة والقاعدة أنه إذا نص الق   ،)1(اتالقرار الجمهور بهذه 

للنشر، فیجب أن تتبع تلك الطریقة، كأن ینص القانون على لصق القرار في 
أمكنة معینة في المدینة أو قراءته في المیادین العامة، أو نشره في جریدة 

وفي غیاب  .، ذلك أن سلطتها تكون مقیدة)2(رسمیةأو نشرة مصلحیة خاصة

                                         
سلیمان محمد الطماوي، دروس في القضاء الإداري،  قضاء التعویض و طرق الطعن . د )1(

 .   177في الأحكام ، مرجع  سابق، ص 
 1996عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، منشأة المعارف الإسكندریة، طبعة . د )2(

رجوع العلة في التفرقة بین النشر في الجریدة الرسمیة و أن : " بعدها موضحاوما  523ص 
النشرات المصلحیة إلى أن النشر في الأولى ینتج أثره على الفور نظرا لكونها جریدة دوریة 
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دیریة في اختیار الوسیلة الملائمة لنشر النص القانوني تكون للإدارة سلطة تق
ففي مصر تناول المشرع تنظیم شهر ، )3(قراراتها بما یكفل إعلام الجمهور بها

 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة رقم ) 4(القرارات الإداریة في المادة 
التي أفادت بأن یتم النشر بإحدى الطریقتین، إما أن یتم في الجریدة الرسمیة أو 

لسنة  901و قد تضمن القرار الجمهوري رقم .النشرات التي تصدرها المصالح في
الخاص بإعادة تنظیم الجریدة الرسمیة بأن تنشر فیها القوانین و القرارات   1967

الصادرة من رئیس الجمهوریة و نواب رئیس الجمهوریة، فالنص على وجوب نشر 
ه ذلك أن هذه القرارات تتضمن القرارات التنظیمیة أو اللائحیة من السهل تبریر 

أشخاصاً محددین بذواتهم، و إنما شخصا أو قواعد عامة محددة، و لا تخاطب 
تقتصر نصوصها على خلق أو إنشاء مراكز قانونیة عامة فقد كان من الطبیعي 

أما  .النص على نشرها، و ذلك لاستحالة تحدیدو حصر المخاطبین بأحكامها
أو  اإن الأمر مختلف تماماً، لأنها تخاطب شخصبالنسبة للقرارات الفردیة ف

  ).إعلانهم( ها لهممعنیین، و لذلك یمكن تبلیغ اأشخاص

                                                                                                  
یستطیع كل مواطن أن یحصل علیها عند صدورها بالشراء، على عكس الحال بالنسبة للنشرات 

 ".یعها على الجهات الإداریة المعینة  و لیست معروضة للبیعالمصلحیة التي یتم توز 
 2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، طبعة . د )3(

أن الدراسة المقارنة تدل على أن الأخذ بمبدأ شهر القرارات الإداریة یعد :" موضحا 102ص
لرقابة الفعالة على أعمال الإدارة، حتى تكون الإدارة العامة ضماناً لحقوق الأفراد و دعامة ل

بیتاً من الزجاج تمارس نشاطها في شفافیة تامة ومع ذلك، فإن مقتضیات الإدارة العامة تتطلب 
 ."  الحفاظ على السر المهني: أحیاناً الأخذ بمبدأ السریة
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قد أیَّد ذلك قسم الفتوىو و  بهذا المبدأ، )1(ولذلك أخذ مجلس الدولة المصري  
 08المادة  نصتأما في الجزائر فقد ، 16/03/1963بتاریخ  )2(التشریع في فتواه

الذي ینظم العلاقات بین  04/07/1988المؤرخ في 131-88وم رقم ــمن المرس
یتعین على الإدارة أن تطلع المواطنین على التنظیمات و "أنه الإدارة و المواطن

التدابیر التي تسطرها و ینبغي، في هذا الإطار أن تستعمل و تطور أي سند 
 وممن نفس المرس 09و هو ما تؤكده و تفصله المادة "مناسب للنشر و الإعلام

یتعین على الإدارة أن تنشر بانتظام التعلیمات و : "حینما نصت على ما یلي
المناشر و المذكرات و الآراء التي تهم علاقاتها بالمواطنین إلا إذا وردت أحكام 

الجریدة إذا لم یتقرر هذا النشر صراحة في ، "مخالفة في التنظیم الجاري به العمل
سمیة للإدارة المعنیة التي یتم إعدادها و نشرها ، فإنه ینجز في النشرة الر الرسمیة

و لما كانت المراسیم الرئاسیة و التنفیذیة ،  "لأحكام التنظیم الجاري به العملوفقاً 
 ،المركزیة، فإنها تنشر تشكل أهم القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة

لیوم الكامل الواردة بالمادة بمهلة ا الالتزاممثل القوانین في الجریدة الرسمیة، مع 

                                         
ن في القرارات الإداریة العامة میعاد الطع: " حیث جاء في حكم لمحكمة القضاء الإداري بأن)1(

یكون في ظرف ستین یوماً من تاریخ نشرها، أما في القرارات الفردیة فإن میعاد الطعن فیها 
ق مجموعة أحكام  5لسنة  944انظر الطعن رقم " یبدأ من تاریخ إعلانها لأصحاب الشأن فیها

 .1947ص 4المحكمة، س
 3، جقررتها الجمعیة العمومیة للفتوى التي مجموعة المبادئ القانونیة 289فتوى رقم  )2(

النشر في الجریدة الرسمیة إنما یكون بالنسبة للقرارات و "... التي ورد فیها و . 2211ص
 ". للقرارات الفردیة ...لان و النشر في النشرات المصلحیةالتنظیمیة بینما یكون الإع
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في النشرة  )4(عامالقرارات الوزاریة بشكل  ،كما تنشر)3(القانون المدنيالرابعة من 
من  11ما نصت علیه المادة  ،ومن ذلك على سبیل المثال. الرسمیة للوزارة

على أنه )5(والمتضمن قواعد نزع الملكیة للمنفعة العمومیة 11- 91القانون رقم 
أن ینشر حسب الحالة في الجریدة  -:طائلة البطلان لما یلي.. .یخضع قرار"

  ... ".-ارات الإداریة الخاصة بالولایةأو فیمدونة القر  ...الرسمیة
. "..المبدأ، حیث جاء في قرار له  أخذ مجلس الدولة في الجزائر بهذاومن جهته 

الأجل  مكرر من قانون الإجراءات المدنیة اشترطت لسریان 169حیث أن المادة 
ثبوت التبلیغ أو النشر، حیث أن النشر الذي تتحدث عنه المادة، الوسیلة التي 

وبذلك یكون موقف مجلس ، )6(."..بهیصل بها القرارإلى صاحبه، و یثبت علمه 
المصري حین اعتبر النشر  اء الإداريمتماشیاً مع موقف القض الجزائريالدولة 

                                         
المعدل 26/09/1975رخ في المؤ  58- 75تنص المادة الرابعة من القانون المدني رقم  )3(

تكون نافذة المفعول بالجزائر . ابتداء من یوم نشرها... تطبق القوانین في تراب" والمتمم
العاصمة بعد مضي یوم كامل من تاریخ نشرها، وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد 

لك ختم الدائرة مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر الدائرة ویشهد عن ذ
 ."الموضوع على الجریدة

محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر و التوزیع، . د )4(
 . 134ص  2007عنابة، طبعة سنة 

و  693السنة الثامنة و العشرون ص  1991مایو  08بتاریخ  21الجریدة الرسمیة، عدد  )5(
 .ما بعدها

و من معه ضد الوزیر " م.ج"قضیة  336ف 23/04/2001لة، بجلسةقرار مجلس الدو )6(
 .قرارغیر منشور. المحافظ لمحافظة الجزائر
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حبه، ویثبت علمه به في نفس الدرجة هو الوسیلة التي یصل بها القرار إلى صا
  .لدور التبلیغ في القرارات الفردیة

النشر طریقة إشهار غیر شخصیة أما التبلیغ فهو طریقة إشهار : ثانیا
نشر القرارات التنظیمیةیعني إدراجها في نشرة رسمیة دوریة كالجریدة : شخصیة

ون طریقة أو وسیلة معینة الرسمیة أو النشرة الرسمیة للوزارة مثلاً، وإذا فرض القان
، ولكن إذا سكتت النصوص فلا بد أن یتم النشر بطریقة تتفق أو إتباعهافیجب 

تتلاءم مع موضوع القرار، فالقرار الذي یخص موظفي وزارة التعلیم العالي و 
البحث العلمي لابد وأن ینشر في نشرة مصلحیة خاصة بالتعلیم العالي، فلا یكون 

وفي ذات السیاق ، )1(كافیةبمنشور آخر ولم یوزع بصورة  صحیحاً إذا نشر مثلاً 
ونشر ترقیات محصلي الضرائب في ... " )2(بأنهقضى مجلس الدولة الفرنسي 

الدعوى  المجموعة الرسمیة لمرفق یعتبر نشراً سلیماً و یعمل على سریان میعاد
كذلك فإن النشر الذي یتم في صورة مذكرة ...".في مواجهة محصل الضرائب

                                         
محمد السید عبد الحمید البیدق، نفاذ القرارات الإداریة و سریانها في حق الأفراد، رسالة . د )1(

 .17ص  2002دكتوراه، جامعة القاهرة 
عبد لعزیز . فرنسي التالیة و المشار إلیها في، مؤلف دراجع في ذلك أحكام مجلس الدولة ال )2(

                                .وما بعدها 109السید الجوهري، القانون و القرار الإداري، مرجع سابق، ص 
                                    . -C.E 23/06/1954, Fabre et Marecien Rec. p383 

 -C.E 25/01/1974 , Jean AJ 1974 p195. -C.E 15/10/1982, Asselin, Res, AJ 1982 
p342 

أحمد . ترجمة د آخرینأحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، مارسولون و : انظر ایضاً 
  1995الطبعة العاشرة سنة . ندریةیسري، دار الفكر الجامعي، الإسك
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في  الإعلان كافیاً عادیة یعتبر نشراً كافیاً في مواجهة الموظفین كما یعتبر 
مواجهتهم إذا تم على جدران الوزارة، و لكن هذا النشر لا یعتبر كافیاً بالنسبة 

و نشر أحد القرارات في عدد من أعداد المجموعة الإداریة . )3(العادیینللأفراد
و لا یسري في مواجهة  ،تحاد سلك التأمینللتأمین لا یشكل نشراً كافیا بالنسبة لا

الموظفین الذین تعتمد علیهم الإدارة في إعداد مجموعة القوانین و الذین یتوافر 
  .)4(الطریقهذا  بواسطةلهم العلم بها 

أما التبلیغ فهو یخاطب شخصاً بعینه أو مجموعة من الأشخاص معینین 
لك الخطاب الموجه لصاحب فهو طریقة إشهار شخصیة، و مثال ذ ،)5(بأسمائهم

                                         
 - C.E20/11/ 1950 Sie UV Clavy. R p49                              : نفس المرجع  )3(
            C.E 28/02/1951 Fédération national.                               :   نفس المرجع )4(

des cadres de l’assurance R p122                                                              - 
و لا ریب في أن ما حواه :" الإداریة العلیا في مصر بأنهو في هذا الشأن، قضت المحكمة  )5(

الإعلان الذي علقته كلیة الهندسة بلوحة الإعلانات فیها من كشوف الطلاب به، هو في 
حقیقته قرار فردي لتناوله أشخاصاً معنیین بذواتهم و معلومین سلفاً للكلیة على نحو ما تضمنته 

نشر لإعلامهم به حكماً، فضلاً عن أن هذا الإعلان و لذا لا یكفي ال. الكشوف المصاحبة له
في حد ذاته لا یعتبر نشراً بالجریدة الرسمیة، و لا یعد في نشره مصلحة و لا یغني عن 

ق، جلسة  35لسنة  305انظر الطعن رقم " الإعلان كإجراء حتمي للإعلام به
كما . 300ص 17 المكتب الفني، العدد الأول، مبدأ 35مجموعة مبادئ لسنة 25/11/1989

: "... بأنه 25/07/2007الدولة الجزائري في قرار له بتاریخ  قضى في نفس الاتجاه مجلس
حیث أن ... رغم أن المستأنف علیهم كانوا على علم بالقرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء

تنص على ضرورة تبلیغ القرارات  04/07/1988المؤرخ في  31-88من المرسوم  35المادة 
..." فردیة تبلیغاً شخصیاً لاحتساب میعاد الطعن القضائي، ولذا فیتعین رفض الدفع الشكليال
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الشأن، و ذلك فإن لجوء الإدارة لاستخدام الصحافة أو الإذاعة أو التلفاز لا یحل 
  .محل الإخطار الفردي الذي یستلزمه القانون لمعرفة صاحب الشأن

إذا كان النشر : عبء إثبات إشهار القرار الإداري یقع على عاتق الإدارة:ثالثا
ة عند إجرائه فإن الإعلان لا یتطلب من الإدارة شكلاً یقید الإدارة بشكلیات معین

معیناً لأن الهدف النهائي منه هو توصیل مضمون القرار إلى علم صاحبه و قد 
ن طریق محضر أو عن طریق أي موظف إداري آخر و قد یكون عیكون ذلك 

 و لأن الإدارة لا تلتزم بشكل معین، )1(بصورة منهبتبلیغ الفرد بأصل القرار أو 
فیه بالتشدد أحیاناً و  التزمفقد كان لمجلس الدولة الفرنسي قضاء غزیراً  ،للتبلیغ

و هو في كل ، أخرى وفقاً للمجالات التي عرضت علیه أحیانا راعى فیه المرونة
ففي بدایة الأمر كان  .)2(الإدارةذلك كان یوازن بین مصلحة الأفراد وإمكانیات 

حب الشأن نفسه، ثم أجاز أن یبلغ وكیل المجلس یشترط أن یجري التبلیغ لصا

                                                                                                  
 107، ص2009لسنة  09مجلة مجلس الدولة العدد  35663انظر قرار مجلس الدولة، رقم 

بأن شرعیة قرار التصریح بالمنفعة العامة تخضع '' و في ذات المعنى ایضاً قضى. و ما بعدها
 31027انظر القرار رقم..."تبلیغه للمعنیین تحت طائلة البطلان إلى استفاء شرط

 .82، ص 2009سنة  09مجلة مجلس الدولة العدد  11/04/2007بتاریخ
طعیمه الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، دار النهضة العربیة القاهرة سنة . د )1(

 .204، ص 1977
-                                    :نسي التالیةراجع في ذلك أحكام مجلس الدولة الفر  )2(

C.E 18/05/1951 Sieur Pluchart .Rp276                                                           
-C.E 05/12/1952 Sieur des quouillon Rp561 -C.E 05/06/1957 Sieur Stern Rp38 
-C.E 19/12/1952 Sieur Boungain Rp586    
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، حتى أنه اعتبر رفض )3(المبنىصاحب الشأن، ثم أجاز أن یتم إلى حارس 
  .)4(بالقراراستلام صاحب الشأن لإشعار التبلیغ بأنه أعلن 

وإن كان التبلیغ لا یخضع لشكلیات معینة یتطلب سلوكها فقد یتم عن طریق 
لوصول، بمعنى أن الإدارة لیست محضر قضائي أو عن طریق خطاب بعلم ا

على أن عدم خضوع  .وسیلة معینة لكي تبلغ الفرد أو الأفراد بالقرار بإتباعملزمة 
التبلیغ لشكلیة معینة یجب أن لا یحرمه من مقومات كل تبلیغ، فیتعین أن یظهر 

أن یوجه إلى ا، و أن یصدر من الموظف المختص و فیه اسم الجهة الصادر عنه
شخصیاً إذا كانوا كاملي الأهلیة، و إلى من ینوب عنهم إذا كانوا ذوي المصلحة 

وعلى هذا ، )5(مصرناقصي الأهلیة، وقد أیدت ذلك المحكمة الإداریة في 
حصول التبلیغ والقضاء  )6(إثباتلأساس فإنه یقع على عاتق الإدارة عبء ا

ثبات الإداري في مصر والجزائر وفرنسا یقبل في هذه الخصوصیة كل وسیلة لإ
حدوث التبلیغ، فقد یكون ذلك مستمداً من توقیع صاحب المصلحة على أصل 
القرار أو صورته بالعلم أو بتوقیعه على محضر التبلیغ أو إشعار التبلیغ الذي 

                                         
)3( -C.E 29/12/1965 Demoiselle Beuvert Rp132 
)4( -C.E 13/03/1967 Sieur Lawnesky Rp126       

، 08/12/1962ق بتاریخ  7لسنة  588راجع حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  )5(
 .بعدهاا و م192ص 

ق ، الصادرة بتاریخ 34لسنة  743حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم  )6(
عبء "...حیث قضت فیه بأن  414ص  63، ج أ، بند 34المجموعة السنة 07/01/1989

 ..."  إثبات النشر و الإعلان الذي تبدأ به المدة یقع على عاتق جهة الإدارة
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ویجوز قبول إیصال البرید كقرینة یمكن )1(.التبلیغیحرره الموظف المنوط به إجراء 
وإن الإدارة وهي ، )2(البریدعن طریق  إثبات عكسها إذا ما أرسل التبلیغ بكتاب

حصول تبلیغ صاحب الشأن للقرار الإداري، فإنها بذلك  )3(تتحمل عبء إثبات
 ،لا سیما إذا تم التبلیغ بصورة سلیمة ،تسعى إلى تحقیق استقرار المراكز القانونیة

                                         
و قد استقر القضاء الإداري أن رفض التوقیع على محضر التبلیغ القرار الإداري لا یؤثر  )1(

لتبلیغ إذا تم بصورة قانونیة و من ثم یبدأ میعاد الطعن في السریان على الرغم من على صحة ا
فبرایر  09رفض المبلغ إلیه التوقیع راجع في ذلك القرار الصادر عن المحكمة العلیا  بتاریخ 

 .257ص  1989سنة  1بالمجلة القضائیة العدد  1985
فرنسا راجع حكم مجلس الدولة الفرنسي  في.  أ: وفي ذات المعنى أنظر الأحكام التالیة )2(

ص  ،مرجع سابق ،القرار الإداريالعزیز السید الجوهري، قانون و  دعب. دالمشار إلیه في مؤلف 
134            .             .C.E 15/03/1929, Sieur, Garnier, Rec,  p 310-  

، 24/05/1958بتاریخ  944في مصر راجع حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم .  ب
  .1267ص 3المجموعة العلیا س

الصادر عن المجلس الأعلى  14/04/1984بتاریخ  36095و في الجزائر القرار رقم . جـ
 . 193، ص 2العدد  1990المجلة القضائیة 

التي تشیر إلى أن عبء الإثبات یقع على " الغرفة الاداریة" و من قرارات المجلس الأعلى  )3(
من المقرر قانوناً أن الطاعن "و الذي ورد فیه أنه  06/06/1987رة قرارها بتاریخ عاتق الإدا

الذي یبرر استحالة حصوله على نسخة من القرار الإداري المطعون فیه یعفى من تقدیمه، و 
كذا في حالة عدم تبلیغه، و من المقرر أیضا أن على القاضي المحقق و في إطار السلطات 

عل الإدارة تقدم الوثیقة محل النزاع، و من ثم فإن القضاء بخلاف هذین المخولة له السعي لج
المجلة  54003راجع في ذلك القرار رقم ..." المبدأین یعیب القرار بعدم الصحة القانونیة

 . 198، ص 3العدد  1990القضائیة 
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لأنه بحصول التبلیغ و مضي مدة الطعن بالقرار الإداري، تستقر المراكز 
مدة الطعن التي  اطالةترك الباب مفتوحاً فإن ذلك یؤدي إلى لو أما .ةالقانونی

 .یستفید منها صاحب الشأن إذا لم تثبت الإدارة حدوث التبلیغ
إذا كان الأصل أن القرارات : بعض القرارات التي لا تقبل أي وسیلة شهر: رابعا

یرد على هذه  فإنه، تعتبر قابلة للنشر أو التبلیغ ،الإداریة تنظیمیة أم فردیة
وهذه  ،القاعدة استثناء یتمثل في وجود بعض القرارات لا تقبل النشر أو التبلیغ

  :القرارات تقسم إلى قسمین
المشرع المصري في الفقرة الأخیرة من  )4(عرف:القرارات الإداریة السلبیة:الأول

   نصهالقرار السلبي ب 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة رقم  10المادة 
ویعتبر في حكم القرارات الإداریة رفض السلطات الإداریة أو امتناعها عن اتخاذ "

، هذه القرارات تنتج عن "قرار كان من الواجب علیها اتخاذه وفقاً للقوانین و اللوائح
موقف سلبي للإدارة تجاه الفرد ینجم عن سكوتها عن الرد على طلبه خلال مدة 

رد صریح منها اعتبر ذلك قرار ضمنیاً معینة، فإذا انقضت هذه المدة دون 
أن  -1: یشترط في هذا النوع من القراراتبرفض الاستجابة إلى الطلب، و بذلك 

                                         
كم هو و الامتناع عن تنفیذ الح: "كما عرفته محكمة القضاء الإداري في حكم لها بقضائها )4(

ذلك أنه یعتبر في حكم القرار الإداري امتناع السلطة الإداریة عن  - لا شك قرار سلبي خاطئ 
و قد كان واجباً إصدار قرارها  -إصدار قرار كان من الواجب علیها إصداره وفقاً للقانون 

ي انظر حكم محكمة القضاء الإداري ف." الحكم عملاً بأحكام قانون مجلس الدولة... بتنفیذ
 . 956ص . مجموعة أحكام السنة الرابعة 1950جوان  29ق جلسة  3لسنة  88الدعوى رقم 
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أن تمتنع جهة الإدارة و ترفض  -2.تكون الإدارة ملزمة قانوناً بإصدار قرار معین
  .إصداره
جلس لقد سنحت الفرصة أمام م: قرارات لا تقبل أي وسیلة شهر بطبیعتها:الثاني

الدولة الفرنسي في قضایا محددة وقلیلة بأن یبرز في بعض الأحكام الصادرة عنه 
النشر أو التبلیغ، و كان ذلك في  ،بحسب طبیعتها ،بعض القرارات لا تقبلبوجود 

حكمین تكاد وقائعهما تتشابه، كونهما إلى حد كبیر یعالجان القرارات الصادرة 
ر السري الصادر في ال بطریق الهجبموجب القانون المتعلق بتقدیم الأطف

حیث اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن قرارات المحافظ بقبول ، 15/04/1943
إلحاق طفل بمؤسسة مساعدات عامة لا یقبل النشر أو التبلیغ بسبب طبیعتها، 
لأن القرار الذي یصدر بالموافقة على إلحاق الطفل بالمؤسسة لا یمكن تبلیغه 

أنه لا یعرف أحد من أقارب هذا الطفل وبالتالي لا لأي شخص على اعتبار 
أحكام القضاء الإداري في الجزائر و الذي  بعرضو  .)1(بالقراریمكن تبلیغهم 

                                         
عبد . دراجع الحكمین الصادرین عن مجلس الدولة الفرنسي و المشار إلیهما في مؤلف  )1(

                                      .وما بعدها 158الإداري، مرجع سابق ص و القرار العزیز السید الجوهري، القانون
-C.E 23/05/1952 Rogé Rec. du conseil d’Etat p273                                          

  -C.E 15/05/1953 Epoux Dastillonnote Waline.R. D. P. p1936 S.  
أن قرار  :الأولى: أن هذین الحكمین استطاع مجلس الدولة أن یضع قاعدتین: موضحاً 

افق فیه على إلحاق الطفل بمؤسسة المساعدات العامة، هذا القرار یعتبر غیر المحافظ الذي و 
لا یمكن نشر هذا القرار لأن هذا النشر سیكون مخالفاً . بسبب طبیعتهالإعلانقابل للنشر أو 

بتقدیم أطفال بطریق الهجر المتعلق ( 15/04/1943من القانون الصادر في  11لنص المادة 
حالة . 1:ینلان هذا القرار أیضاً لأن الإعلان هنا یطرح افتراضكما لا یمكن إع) السري
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تناول وسائل شهر القرارات الإداریة،و أحكامها لم یتبین بأنه تناول هذا النوع من 
  .الفرنسي القرارات و لم یتعرض لأي قرار قضائي مشابه لما أورده مجلس الدولة

  .الآثار المترتبة على شهر القرارات الإداریة في مواجهة الأفراد: الثاني المطلب
بمجرد أن یتم نشر القرار الإداري أو تبلیغه لصاحب الشأن، و كان مكتملاً و 
سلیماً، فإنه یترتب على هذا النشر و التبلیغ نتیجتان على جانب كبیر من 

 :الأهمیة هما
  .حتجاج بهذه القرارات في مواجهة أصحاب الشأنالا: النتیجة الأولى

القاعدة المسلم بها أن القرارات الإداریة لا یحتج بها في مواجهة الأفراد إلا إذا 
علموا بها، بإحدى وسائل العلم المقررة قانوناً، و الهدف من ذلك یتمثل في أن 

ع یجب أن یعلم القرارات الإداریة باعتبارها ضوابط للسلوك البشري فینطاق المجتم
بها الأفراد، حتى یتمكنوا من ترتیب أمور حیاتهم وفقاً لمقتضیاتها و من غیر 
                                                                                                  

و في هذه      الشخص الذي یرفض إفصاح عن شخصیته عند تقدیم الطفل إلى المؤسسة،
الحالة فإن القرار الذي یصدر بالموافقة على إلحاق الطفل بالمؤسسة لا یمكن إعلانه إلى أي 

  .شخص
و صفته و رابطة قرابته بالطفل وهنا إذا لم  حالة الشخص الذي یفصح عن شخصیته .2

إهدار یحدث إعلان القرار بقبول الطفل إلى هذا الشخص فإن ذلك یعتبر سببا من أسباب 
القاعدة الثانیة التي وضعها مجلس الدولة الفرنسي في  :الثانیة.سلطة هذا الشخص على الطفل

علان بسبب طبیعته، فإن میعاد هذا الصدد هي أنه عند وجود قرار غیر قابل للنشر أو الإ
الطعن ضد هذا القرار لا یبدأ في السریان بالنسبة لأصحاب الشأن إلا من التاریخ الذي یتأكد 

و یكون ذلك عن طریق الإشارة إلى هذا القرار في قرار رسمي آخر . علمهم فیه  بهذا القرار
 .   ، هو حكم القضاءیتأكد علمهم به عن طریقهو هذا النموذج من القرار الرسمي الآخر
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و بالتالي متى قامت الإدارة بشهر القرار ، )1(یعلمونهاالطبیعي إلزامهم بأمور لا 
الإداري وفقاً للتشریعات المعمول بها، فإنها بذلك تستطیع الاحتجاج بهذا القرار 

، و قد أكد ذلك القضاء الإداري في كل من فرنسا و مصرو في مواجهة الأفراد
في هذا الشأن حكمه الصادر )2(الفرنسيو من أبرز أحكام مجلس الدولة .الجزائر

لما كان من الثابت أیضاً أن طریقة . "..و الذي جاء فیه  21/02/1966خ بتاری
ة بالقرار العلم بالقرار الفردي هي الإعلان الذي یمكن صاحب الشأن من الإحاط

و مضمونه و تقدیر مدى قانونیته، لذلك فإن قرار الطرد الذي لم یعلن إلى 
  ..". یجوز الاحتجاج به في مواجهتهاالمدعیة لا أثر له و لا

في حكم لها جاء  )3(المصریةو في نفس الاتجاه قضت المحكمة الإداریة العلیا 
ادها و لا یقصد منه سوى النشر لیس لازماً لصحة القرارات الإداریة أو لنف"فیه 

  ."..غیر بمضمونها حتى تكون حجة علیهإبلاغ ال

و هذا هو موقف القضاء الإداري في الجزائر و الذي أكد في قرارات عدیدة هذا 
حیث  28/06/1999التوجه و من تطبیقات ذلك ما قرره مجلس الدولة في 

قاً للمحكمة العلیا و و عملاً بالاجتهاد المستقر في الغرفة الإداریة ساب"... قضى 
لمجلس الدولة حالیاً، فإن آجال الطعن ضد قرار إداري لا تجري إلا بعد التبلیغ 

                                         
سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة دراسة مقارنةدار الفكر العربي، . د )1(

 .602ص  1966القاهرة، الطبعة الثالثة 
)2( C.E 21/02/ 1966 Sanz Veuve mont fort Bordeaux, C.P 1966 p11- 

 5لسنة  443في الطعن رقم  11/12/1952 حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر بتاریخ )3(
 .131ص  88بند  7قالمجموعة السنة 
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الرسمي للمعني بالأمر، و علیه فإن فرضیة علمه أثناء سیر دعوى ما، لا یعتد 
به لعدم الدقة و لعدم الالتزام بالنص القانوني، و علیه فإن هذا الوجه غیر مأخوذ 

 )4(..."به

  :بدء سریان میعاد الطعن في هذه القرارات في مواجهة الأفراد:تیجة الثانیةالن
یبدأ سریان میعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة من تاریخ العلم بها بإحدى 
الوسائل المحددة، و لیس من تاریخ صدوره، و یترتب على ذلك أنه متى توفر 

یبدأ سریان میعاد الطعن بحقهم و قد أكد العلم لدى الأفراد بالقرار الإداري، فإنه 
القضاء الإداري في فرنسا و مصر و الجزائر هذه النتیجة الطبیعیة فقد قضى 

فإذا صدر قرار المحافظ " )5(بأنه 10/12/1952 بتاریخمجلس الدولة الفرنسي 
فإن  19/01/1950و نشر و علق على دار العمدة في  01/1950/ 09في 

یبدأ منه سریان میعاد الطعن في هذا  ،ثبت عدم مشروعیتهالذي لم ی –هذا النشر
میعاد الطعن الذي لا یسري في مواجهة أصحاب "، )1(، و في حكم آخر"القرار

                                         
قضیة بلدیة حمر العین ضد " 259فهرس  28/06/1999قرار مجلس الدولة، بتاریخ  )4(

 14قرار مجلس الدولة، بتاریخ : و في نفس المعنى انظر .، قرار غیر منشور"بودور محمد
 . وما بعدها 63ص 2009لسنة 09العدد مجلة مجلس الدولة  39135رقم 11/2007/

)5( C.E le 10/12/1952 Defas du Rau Rec.p562 - 
)1( -C.E le 11/10/1957 Siveur Pierrotet p527 

أنه و إن كان القرار " 12/1961/ 15و في نفس السیاق قضى مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 
 …قد تم نشره بطریق الإعلان) ORNE(الصادر من اللجنة الإقلیمیة لتجمیع أراضي مقاطعة 

لم یعلن إلیه، و بالتالي لا یبدأ بالنسبة له ) Metten(أن القرار ذو الأثر الفردي المتعلق بالسید 
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الشأن بالنسبة للقرار الذي لم یتم إعلانهم مع أنه كان واجب الإعلان و لو كان 
اسي و قد تم نشره، فإذا كان قد صدر مرسوم بشطب المدعي من السلك الدبلوم

القنصلي و نشر في الجریدة الرسمیة و لم یعلن إلى صاحب الشأن فإنه لا یمكن 
 فقدو سایر القضاء الإداري المصري هذا التوجه ".الاحتجاج به في مواجهته

مفاد هذا النص أن ")2(قضت المحكمة الإداریة العلیا بشكل واضح في حكم لها
طعن بالإلغاء یسري من تاریخ من قانون مجلس الدولة أن میعاد ال 24المادة 

مناط بدء سریان میعاد "و أن " نشر القرار المطعون فیه أو إعلان صاحب الشأن
ذلك و رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فیه أو إعلان صاحب الشأن، 

أن سریان میعاد الطعن تختلف طریقته كأصل عام بحسب نوع القرار، فالقرار 
  .نالفردي یشهر بالإعلا لنشر، و القرارالتنظیمي یتم شهره با

و المصري ه الفرنسي یعن نظیر و لم یختلف موقف القضاء الإداري الجزائري 
عملاً بالاجتهاد المستقر في الغرفة الإداریة "...قرار له مجلس الدولة في  رفقد قر 

 سابقاً للمحكمة العلیا و لمجلس الدولة حالیاً فإن آجال الطعن ضد قرار إداري لا
مجلس الدولة  بتقریرذلكو تأید " )3(یجري إلا بعد التبلیغ الرسمي للمعني بالأمر

                                                                                                  
 C.E 15/12/1961, Min .de-                                        ".سریان میعاد الطعن

l’agriculture Rec, p710 
 07/02/1989ق الصادر بتاریخ 34لسنة  743یا رقم حكم المحكمة الإداریة العل )2(

لسنة  2810حكم المحكمة الإداریة العلیا رقم . 413ص 63، البند1ج 34المجموعة، س
 .942، ص 35ج 1985،1993) ح.إ.م( 20/11/1992ق بتاریخ 36

و ما  137، ص 259فهرس  1999جوان  28قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة بتاریخ  )3(
 .لمشار إلیه سابقاً بعدها ا
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مكرر من قانون  169حیث أن المادة "... على أن  )4(الجزائري في قرار له
الإجراءات المدنیة اشترطت لسریان الأجل ثبوت التبلیغ أو النشر، حیث أن 

ل بها القرار إلى صاحبه، و النشر الذي تتحدث عنه المادة، الوسیلة التي یص
  ..."یثبت علمه به

  القیود التي ترد على مبدأ شهر القرارات الإداریة:نيالثا مبحثال
الأصل أن القرارات الإداریة لا تستلزم شكلاً معیناً للتعبیر عن إرادة الإدارة 
الملزمة، ما لم ینص القانون على اتباع شكل معین للقرار ففي هذه الحالة تكون 

و لكن الإدارة  .و هو ما استقر علیه القضاء الإداري)5(ة باتباع هذاالشكلملزم
تكون ملزمة بإشهار قراراتها لإحاطة ذوي الشأن بمضمونها و لإمكان الاحتجاج 
بها في مواجهتهم، إلا أنه في بعض الأحیان توجد اعتبارات تحتاج إلى قدر من 

و احترام الحیاة الخاصة السریة تفرضه ضرورة المحافظة على الصالح العام 
لحسن سیر المرافق العامة و تحقیق  ،كأصل عام ،الإدارةولما تسعى .)1(للأفراد

ذوي  لاطلاعتوازن مع مصالح الأفراد فإنها و هي بصدد شهر القرار الإداري 

                                         
سبقت الاشارة  336فهرس  04/2001/ 23قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، بجلسة  )4(

 . الیه
عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقدیریة للإدارة و الرقابة القضائیة، دار النهضة . د )5(

اء القرارات سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى الغ. د. 225ص 1971العربیة، طبعة 
 .وما بعدها 237ص 2004الإداریة منشأة المعارف الإسكندریة الطبعة الأولى سنة 

محمد عبد الواحد الجمیلي من السریة إلى الشفافیة الإداریة، دار النهضة العربیة، . د )1(
 .11، ص2000القاهرة، طبعة سنة 
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الشأن علیه یعتریه بعض القیود، و لأهمیتها فإننا نرى لزوم تناولها لارتباطها 
ت الإداریة، و سریة بعض الأعمال و الأنشطة التي تقوم بها بمسألة شهر القرارا

و تثار تساؤلات غایة في الأهمیة ، علق ذلك بمسألة الاحتجاج بالقرارالإدارة و ت
حول مدى تقیید حق الأفراد في الاطلاع على المستندات الإداریة؟و نطاق حق 

المشرع لتنظیم الإدارة في الحفاظ على سریة المستندات الإداریة؟ و هل تدخل 
مسألة الاطلاع على الوثائق و المستندات الإداریة في الجزائر؟ و ما أثر اطلاع 
الأفراد  على المستندات و الوثائق الإداریة على سریان القرار الإداري بمواجهتهم 

ولتوضیح ذلك، سنتناول الحفاظ على سریة و بالتالي الاحتجاج به في مواجهتهم؟
  الاطلاع الأفراد في حق ثم نبین ) الأول مطلبال(الإداریةالمستندات و الوثائق 

  .) الثاني مطلبال(  على المستندات و الوثائق الإداریة
  .الحفاظ على سریة المستندات و الوثائق الإداریة: الأول المطلب

تسهر الإدارة على تنظیم سیر المرافق العامة في الدولة، و هي بصدد ذلك تتخذ 
نشطة أو الأعمال لضمان تحقیق الصالح العام، الأمر الذي من الإجراءات أو الأ

و مساسها  تهابعیدة عن النشر أو الإعلان، و ذلك لأهمی هایتطلب بقاء بعض
بالمصالح الحیویة للدولة من عسكریة و اقتصادیة و صناعیة، أو تتصل 

 و من جهة أخرى فإن،تتناول إجراءات أمنیة هذا من جهةأو  بالعلاقات الخارجیة
ب عدم إفشاء المعلومات الخاصة جیو ،احترام حرمة الحیاة الخاصة للأفراد

خاصة تلك الأسرار التي یقوم الأفراد بإیداعها أو الإفصاح عنها لطائفة ،بهم
  : و یتفرع عن ذلك مبدأین غایة الأهمیة، معینة من الموظفین العمومیین
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 برز هذا المبدأ: اريالإد ءنشر الإجرالیس للأفراد حق عام في : المبدأ الأول
لأول مرة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، حیث اعتبر أن نشر الإجراء الإداري ل

تتضمن حقاً للأفراد لا یعتبر ملزماً للإدارة إلا في حالة النصوص الصریحة التي 
، وعلى ذلك فإن الوحدات الإداریة التي تقوم بالمداولات لا یجوز رفي هذا النش

لعامة، و جلساتها سریة، إلا إذا ورد نص تشریعي یقضي بعكس ل إعلان قراراتها
 ،)2(ذلك

و یرتب ذلك أنه یجوز للأفراد الاستفادة من النص الذي یجیز لهم صراحة 
الاطلاع على الرأي الذي یعنیهم، و هذا لا یعني بأن یوصف القرار الإداري 

یلزمها إطلاع ذوي الشأن،إذا وجد نص  الإدارة بالمعیب في حال رفض جهة

                                         
در حكماً یقضي حیث أص) Assemblée(حیث قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضیة  )2(

بإقرار الإدارة لعدم تسلیمها صورة طبق الأصل من القرار الإداري المتضمن تنفیذ الحجز على 
الآلات الفوتوغرافیة المملوكة للمدعي و استند المجلس في حكمه على عدم       وجود نص 

  .الفرنسي تشریعي أو تنظیمي یلزم الإدارة بذلك، راجع في ذلك حكم مجلس الدول
R p490  ) C.E le 18/11/1949 Sieur Carlier (Assemblée -    
و قد طبق مجلس هذا المبدأ أیضا في حالة العقود المبرمة بین إحدى القرى و المقاول المكلف 

  ..(=) .وذلكبتنفیذ بعض أعمالها
یتعلق بمختلف عناصر المشروع كتقریر المعاینة و الخبرة الطبیة و المستندات مافی(=)...

 C.E le 15/07/1955 Société.: قواعد محاسبة المجلس الأعلى للنقل أنظر حكمالطبیة و 
Générale d’Entreprise R p448                                       - 



 شهر القرار الإداري
 

380 
 

بذلك،و إنما یترتب على ذلك أنه لا تبدأ مدة الطعن بالسریان في مواجهة صاحب 
 )1(أحكامه الشأن، و قد أكد ذلك مجلس الدولة الفرنسي في العدید من 

: إلزام الموظف العام بعدم نشر الإجراء الإداري أو الوثائق الإداریة: المبدأ الثاني
م إفشاء الأسرار حفاظاً على المصالح على تجری ،صرحت التشریعات المقارنة

العامة و الحیویة للدولة و حمایة الحیاة الخاصة للأفراد، حیث اعتبرت تلك 
إضافة إلى الجزاءات ، التشریعات إتیان هذه الأفعال جرماً تعاقب علیه القوانین

فقد ألزم المشرع الفرنسي الموظف ، بیة التي یواجه بها الموظف العامالتأدی
الشدید فیما یتعلق بالشؤون و الأعمال التي یقوم بها في مجال الوظیفة بالحرص 

 14من نظام موظفي الدولة الصادر في ، حیث حضرت المادة العاشرة العامة
إطلاع أي شخص غیر ذي صفة على المستندات أو الوثائق  1941سبتمبر 

ذلك أورد المشرع الفرنسي المتعلقة بالوظیفیة أو إعطائه أي معلومات عنها، و ك
 13القانون الصادر في  من) 26(هذا الالتزام على الموظفین في المادة 

/07/1983)2(.  

                                         
 C.E le 07/02/1958 Secrétaire d’état aux affaires economiesc.f S -:ومن بینها حكمه  )1(

Moulin R p98.                                                                           
عبد العزیز السید الجوهري، القانون و القرار الإداري، مرجع . مشار لهذه الأحكام في مؤلف د

 .   و ما بعدها 94سابق، ص 
الاطلاع على  یجیز 17/07/1978ورغبة في كفالة الشفافیة الإداریة فقد صدر قانون  )2(

/ 26/04ئق الإداریة تحت إشراف الإدارة، والذي عدل بالمرسوم الصادر بتاریخ بعض الوثا
1988. 
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من نظام العاملین ) 77(أما المشرع المصري فقد ألزم الموظف في المادة 
 1983لسنة  115و المعدل بالقانون رقم  1978 لسنة 47المدنیین بالدولة رقم 
صریحأو بیان عن أعمال وظیفته إلى الصحف أو غیر ذلك بعدم الإفشاء بأي ت

من طرق النشر إلا إذا كان مصرحاً بذلك كتابة من الرئیس المختص، أو أن 
إذا كانت سریة بطبیعتها أو بموجب  یفشي الأمور التي یطلع علیها بحكم وظیفته

لعامل و لو بعد ترك اتعلیمات تقضي بذلك، و یظل هذا الالتزام بالكتمان قائماً 
المؤرخ  06/01وكذلك أورد المشرع الجزائري هذا الالتزام في القانون رقم ، الخدمة

و المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته و لا سیما في  2006 /20/02في
یلتزم جمیع أعضاء وموظفي الهیئة بحفظ السر المهني، "حیث نصت  23المادة 

، ن انتهت علاقتهم المهنیة بالهیئةویطبق هذا الالتزام كذلك على الأشخاص الذی
كل خرق للالتزام المذكور في الفقرة السابقة یشكل جریمة یعاقب علیها بالعقوبة 

و تناول المشرع الجزائري ".المقررة في قانون العقوبات لجریمة إفشاء السر المهني
،و )1(المحافظة على السر المهني واجبالتشریعات صراحة  من العدیدفي  أیضا
ر إفشاء الأسرار المهنیة أو الأسرار المصنفةكذلك في التنظیم أو محاولة اعتب

معلومات ذات  ووالتسییر آإفشائها، و كذلك تهریب وثائق الخدمة و المعلومات 

                                         
من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الصادر بموجب الأمر  48حیث نصت المادة  )1(

یجب على "على ما یلي  2006لسنة  46عدد ) ر.ج(بـ 15/07/2006بتاریخ  03-06رقم 
لمهني، و یمنع علیه أن یكشف محتوى أیة وثیقة بحوزته أو أي حدث الموظف الالتزام بالسر ا

. أو خبر علم به أو اطلع علیه بمناسبة ممارسته مهامه، ما عدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة
 ".ولا یتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة المؤهلة
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یهدف واجب احترام السر المهني إلى و  .)2(طابع مهني أو إخفائها جریمة تأدیبیة
ظف إطلاع بحكم منصبه، شخصیته و لذلك لا یجوز لمو  و حمایة شرف الفرد

على معلومات تخص أجور الموظفین أو وضعیتهم الاجتماعیة الإدلاء بهذه 
الخاصة بفئات معینة  المعلومات ولو لموظف آخر،و قد تنص بعض التنظیمات

الموظف  من الموظفین على ضرورة كتمان السر المهني و لو  بعد إنهاء 
  .)3(علیا في الدولةكما هو الحال في نظام الوظائف ال  لمهامه،
  .الإطلاع على المستندات و الوثائق الإداریةالأفراد في  حق: الثاني المطلب

  أدى التطور في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة، و تزاید علاقة الأفراد بالإدارة، 
إلى تحسین العلاقة بینهما، و بالتالي لتحقیق  العدالة المتوازنة و المساواة إلى 

ات أتاحة الفرصة للأفراد بالإطلاع على ما تحت ید الإدارة من صدور تشریع
وثائق و مستندات إداریة و ما قامت بتسجیله و برمجته من بیانات شخصیة في 

كترونیة و سجلاتها الیدویة، و بالتالي منحهم الحق في معرفة لحاسباتها الإ
 .)4(راتهاالاعتبارات القانونیة و الواقعیة التي وقفت وراء إصدارها لقرا

                                         
الموظف العام في القانون الجزائري،دار هومة طبعة سنة الأستاذ، كمال رحماوي، تأدیب  )2(

 .75، ص 2003
، الذي یحدد حقوق 25/07/1990المؤرخ في  226-90من المرسوم رقم  15المادة  )3(

، 1990لسنة  31عدد ) ر.ج(العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم، أنظر
 .1023ص

یدق، نفاذ القرارات الإداریة و سریانها في حق الافراد، مرجع  محمد السید عبد الحمید الب. د )4(
 .و ما بعدها 165سابق، ص 
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على المستندات  الاطلاعصدرت عدة تشریعات لتمكین الأفراد منففي فرنسا 
بالإطلاع المسبق على الملف "الإداریة، فالقاعدة الإجرائیة الإداریة المعروفة 

بموجب القانون الصادر في  1905تقررت منذ عام " بالنسبة للوظائف العامة
ي فرنسا تهدف إلى تحسین وقد صدرت تشریعات عدیدة ف، )5(22/04/1905

و بالتالي انفتاح الإدارة وشفافیتها، ومن أهم هذه  ،العلاقة بین الإدارة و الأفراد
بشأن معالجة  06/01/1978الصادر في 17-78التشریعات القانون رقم 

بشأن  17/07/1978يالصادرف 75-78البیانات الشخصیة، والقانون رقم 
 يالصادرف 587-79انون رقم على الوثائق الإداریةو الق الاطلاع

 .بشأن تسبیب القرارات الإداریة 11/07/1979
           الأصل أنه لا یمكن الإطلاع على الوثائق ، في التشریع المصريأما 

عدة تشریعات  توالمستندات الإداریة بدون نص یسمح بذلك، إلا أنه صدر 
عامة تضمنت ففي مجال الوظیفة ال،الحق هذا تضمنت نصوصاً تعطي الأفراد

جمیع قوانین العاملین المتعاقبة وجوب إخطار الموظف بما هو منسوب إلیه، 
وكذلك حق الموظف المحال للمحكمة التأدیبیة في أن یطلع على التحقیقات التي 

رغم ، )1(و على جمیع الأوراق المتعلقة بها، و له أن یأخذ صورة عنها، أجریت
عدة تشریعات و التي تعطي الحق  النصوص التي أوردها المشرع المصري في

                                         
 .11ص  ذاته عالمرج الجزائريالأستاذ، كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون  )5(
لسنة  46و القانون رقم  1951لسنة  210من قانون العاملین رقم ) 90(و ) 85(المادتین )1(

نوفان منصور العقیل، . ، لمزید من التفاصیل راجع، د1971لسنة 508لقانون رقم و ا 1946
 .و ما بعدها 38السلطة التأدیبیة للموظف العام، مرجع سابق، ص
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للأفراد بالإطلاع على أنواع من المستندات إلا أنه یمكن القول أن مبدأ الطبیعة 
السریة للإجراء الإداري مازال حتى الآن هو المبدأ السائد، رغم الاستثناءات التي 

و سلك المشرع الجزائري نفس المسلك الذي سلكه نظیره المصري، و .وردت علیه
حق الأفراد في على في بعض موادها  ،نصتإلى التشریعات التي صدرت بالنظر

الإطلاع على بعض الوثائق الإداریة، و لكن لم تكن من الكثرة حتى یمكن القول 
على  الاطلاععلى عدم جواز أنها تعبر عن مبدأ عام، و مازالت القاعدة مستقرة 

بعض  -  لمثالعلى سبیل ا -ثائق الإداریة إلا بنص یسمح بذلك نذكرالو 
و الحقیقة ، )2(على الوثائق الإداریة بالاطلاعالمجالات التي سمحت التشریعات 

تعطي الحق للأفراد في الإطلاع على الوثائق نصوص متفرقة رغم وجود أنه و 
الإداریة، إلا أن القاعدة العامة هي السریة، و الاستثناء الشفافیة، و أن المشرع 

ضمن الأهداف الأولیة للإدارة رغم التقدم العلمیو مازال یعتبر مبدأ السریة من 
 التكنولوجي الذي اكتسح جمیع الصُعد الإقلیمیة و الدولیة و دخول الحاسوب
                                         

الذي سبقت الاشارة  03-06من الأمر رقم  96ففي مجال الوظیفة العامة أجازت المادة  )2(
: نصت على ما یليحیث  وضعیته الإداریة ،، للموظف بأن یبلغ بكل القرارات المتعلقة بالیه

یبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعیته الإداریة و تنشر كل القرارات الإداریة التي "
تتضمن تعیین و ترسیم و ترقیة الموظفین و إنهاء مهامهم في نشرة رسمیة للمؤسسات أو 

تبلغ نقطة التقییم إلى ) " 102(ة و من ذات القانون نصت الماد..." الإدارة العمومیة المعنیة
 167تأدیب نصت المادة و في مجال ال ..."یمكنه أن یقدم بشأنها تظلماً الموظف المعني الذي 

بالأخطاء المنسوبة إلیه و أن  الذي تعرض لإجراء تأدیبي أن یبلغیحق للموظف " :على أنه
اء من تحریك الدعوى یوماً ابتد) 15(یطلع على كامل ملفه التأدیبي في أجل خمسة عشر 

 ...".التأدیبیة
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كترونیة لاق ما یسمى في عصر الحكومة الإلالآلي في جمیع دوائر الدولة و انط
لأنه حاجة ماسة اقتصادیة و  ،و الذي یجب على الجزائر أن لا تستثنى منه

و ، ع الجزائري بكافة فئاته و شرائحهتمعیة لتقدیم الخدمات لأعضاء المجتممج
ندعو المشرع الجزائري إلى جعل القاعدة الأساسیة هي حق الأفراد في الإطلاع 
على المستندات الإداریة، و حق السریة في نطاق المحافظة على أسرار الحیاة 

  .الوطنيوالدفاع  الخاصة و الأسرار المتعلقة بأمن الدولة
یمكن القول أن المبادئ التي تحكم شهر القرار الإداري في النظام  :خاتمة

القانوني المقارن من خلال التطرق إلى النصوص القانونیة التي تتعلق بهذا 
الموضوع،واستقراء موقف القضاء المقارن في كل من فرنسا و مصر و الجزائر 

وأصحاب الشأن، فموضوعها من شهر القرارات الإداریة،في مواجهة الإدارة 
جهدا كبیرا في البحث لشدة تعقیده و تشابكه، و لقد كان لمجلس الدولة  استنفذ

القرن الموضوع،بدأه منذ نهایة قضاء متطور و غزیر في هذا  الفرنسي خاصة
التاسع عشر و مازال یتطور به إلى الآن حتى أصبح یشكل نظریة متكاملة في 

یر القضاء الإداري في مصر و الجزائر هذا الاتجاه و سا.شهر القرارات الإداریة
باعتبار أن الأصل في نفاذ القرار الإداري هو اقترانه بتاریخ صدوره بحیث تتولد 
آثاره منذ هذا التاریخ، ما لم تكن معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل، و أساس 

في مواجهة ذلك علمها أو افتراض علمها بقراراتها منذ صدورها، و لكن لا یسري 
الأفراد و لا یلزمهم إلا بعد العلم به، و الوسیلة القانونیة المقررة في هذا الشأن 
هي النشر في شأن القرارات التنظیمیة و الإعلان في صدد القرارات الفردیة 
ومعنى ذلك أنه لا یجوز أن ینقص من حقوقهم أو یرتب على عاتقهم التزامات 
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الغیر القابلة للإعلان أو النشر و هي قرارات  كما أن القرارات الإداریة.جدیدة
الرفض الضمنیة والقرارات التي لا تقبل النشر أو الإعلان بطبیعتها، وقد آثارنا 
أن نعرض للمبدأ السائد و هو مبدأ سریة الإجراء الإداري  و ما یتفرع عنه من 

ذا كانت نتائج، منها أنه لیس للأفراد حق عام في نشر الإجراء الإداري، وإنه إ
القاعدة هي سریة الإجراء الإداري، فإن الاستثناء هو علانیة هذا الإجراء، هذه 

  .العلانیة التي لا تتقرر كحق للأفراد إلا استنادا إلى قانون أو لائحة


